
الجریدة الرسمیة عدد 5869 الصادرة بتاریخ 19 رمضان 1431 (30 أغسطس 2010)
 
 
 

مرسوم رقم 2.09.677 صادر في 4 جمادى الآخرة 1431 (19 ماي 2010)
 یتعلق بتنظیم الأمانة العامة للحكومة

 
 
 

الوزیر الأول،
 

بناء على الدستور ولا سیما الفصلین 47 و 63 منھ؛
 

وعلى الظھیر الشریف الصادر في 25 من ربیع الآخر 1375(10 دیسمبر 1955) بإحداث الأمانة العامة للحكومة؛
 

وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 دیسمبر 2005) بتحدید قواعد تنظیم القطاعات
الوزاریة واللاتمركزالإداري؛

 
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاریخ 18 من ربیع الأول 1431 (5 مارس 2010)،

 
رسم ما یلي:

 
المادة 1

تشتمل الأمانة العامة للحكومة، المحدثة بالظھیر الشریف المشار إلیھ أعلاه الصادر في 25 من ربیع الآخر 1375 (10
دیسمبر 1955)،بالإضافة إلى دیوان الأمین العام للحكومة،على:

 
-               الكتابةالعامة؛

-               المفتشیة العامة للمصالح الإداریة؛
-               المدیریة العامة للتشریع والدراسات القانونیة التي تضم:

 
-          مدیریة التشریع والتنظیم؛

-          مدیریة الدراسات والأبحاث القانونیة؛
-          مدیریة الترجمة والتوثیق والتدوین.

 
-               مدیریة المطبعة الرسمیة ؛

-               مدیریةالجمعیات؛
-               مدیریة المھن المنظمة والھیئات المھنیة؛

-               مدیریة الشؤون الإداریة والمالیة.
 

المادة 2
یمارس الكاتب العام، تحت سلطة الأمین العام للحكومة، الاختصاصات المسندة إلیھ بموجب المرسوم رقم 2.93.44

الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبریل 1993) في شأن وضعیة الكتاب العامین للوزارات.
 

كما یسھر ، علاوة على ذلك، على إعداد وتتبع جداول أعمال المجالس الحكومیة والمجالس الوزاریة ومحاضر اجتماعاتھا
وكذا إعداد مشاریع الظھائر الشریفة قصد عرضھا على جلالة الملك لیضع علیھا خاتمھ الشریف.

 
المادة 3
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تضطلع المفتشیة العامة للمصالح الإداریة بمھمة إخبار الأمین  للحكومة، الذي ترتبط بھ مباشرة، بكل ما یتصل بسیر
المصالح وبالنظر في الطلبات الموكولة إلیھا، كما تقوم، بناء على طلب منھ، بأعمال التفتیش والتحقیق والدراسات

والمراقبة والتدقیق.وتحرر تقاریر التفتیش وتعرض استنتاجاتھا على الأمین العام للحكومة.
 

المادة 4
تقوم المدیریة العامة للتشریع والدراسات القانونیة بمھمة تنسیق الأعمال المتعلقة بإعداد وصیاغة مشاریع النصوص

التشریعة والتنظیمیة.
 

وتسھر على تنفیذ السیاسة الحكومیة في ما یتعلق بتدوین النصوص التشریعیة والتنظیمیة وتحیینھا.
 

وتتولى لھذه الغایة:
-   القیام، من الوجھة القانونیة، بدراسة جمیع مشاریع القوانین والأنظمة للتحقق من مطابقتھا لأحكام

الدستور وعدم منافاتھا للنصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري بھا العمل؛
-   القیام، إن اقتضى الأمر ذلك، بإعداد مشاریع النصوص التشریعیة والتنظیمیة التي لا تدخل في

اختصاص قطاع وزاري معین؛
-   القیام، من الوجھة القانونیة، ببحث الفتاوى التي یطلبھا الوزیر الأول أو السلطات الحكومیة وسائر

الإدارات العمومیة إلى الأمین العام للحكومة؛
-   إنجاز الترجمة الرسمیة للنصوص التشریعیةوالتنظیمیة؛

-   القیام، باتصال مع القطاعات الوزاریة المعنیة، بتدوین النصوص التشریعیة والتنظیمیة والعمل على
تحیینھا وتبسیطھا قصد جعلھا في متناول العموم؛

-   القیام بالدراسات والأبحاث القانونیة المتصلة بمختلف مجالات العمل التشریعي؛
-   تقدیم الاستشارات القانونیة المتعلقة باتفاقیات القروض واتفاقیات ضمان القروض، بطلب من

الحكومة، وذلك بتنسیق مع القطاعات الوزاریة المعنیة؛
-   إعداد وثائق الانضمام أو المصادقة، حسب كل حالة على حدة، على الاتفاقیات الدولیة التي تبرمھا

المملكة المغربیة؛
-   إعداد المذكرات القانونیة المتعلقة بالطعون الدستوریة التي تقدمھا الحكومة بخصوص عدم دستوریة
بعض المشاریع أو مقترحات القوانین التي یوافق علیھا البرلمان، و كذا إعداد مذكرات جواب الحكومة

المتعلقة بالطعون الدستوریة التي یقدمھا أعضاء البرلمان.
 

المادة 5
تتولى مدیریة المطبعة الرسمیة مھمة طبع الجریدة الرسمیة للمملكة و تنفیذ جمیع أعمال الطبع لحساب الإدارات العمومیة.

 
المادة 6

تضطلع مدیریة الجمعیات بمھمة السھر على تطبیق النصوص التشریعیة و التنظیمیة  التي تضبط، بوجھ عام، الحق في
تأسیس الجمعیات.

 
و تتولى لھذه الغایة:

-   السھر على إعداد و تطبیق النصوص التشریعیة و التنظیمیة  المتعلقة بالجمعیات، وذلك بتنسیق مع
القطاعات الوزاریة المعنیة؛

-   منح رخص التماس الإحسان العمومي لفائدة الجمعیات، بعد استطلاع  رأي اللجنة المكلفة بدراسة
الطلبات المقدمة لھذه الغایة؛

-   تلقي طلبات الاعتراف بصفة المنفعة العامة المقدمة من قبل الجمعیات الراغبة في ذلك، و دراستھا و
عرضھا على أنظار الوزیر الأول للبت فیھا؛



-   تلقي التصریحات التي تقوم بھا الجمعیات لدى الأمین العام للحكومة بشأن المساعدات المالیة و العینیة
التي تحصل علیھا من جھاتأجنبیة؛

-   وضع منظومة إعلامیة وطنیة خاصة بالجمعیات، بتنسیق مع القطاعات الوزاریة المعنیة.
 

المادة 7
تضطلع مدیریة المھن المنظمة و الھیئات المھنیة بمھمة السھر على تطبیق النصوص التشریعیة و التنظیمیة التي تضبط

مزاولة المھن المنظمة التي تدخل في مجال اختصاص الأمانة العامة للحكومة و تنظیم الھیئات المھنیة المتعلقة بھا.
و تتولى لھذه الغایة المھام التالیة:

-   السھر على إعداد و تطبیق النصوص التشریعیة و التنظیمیة  المتعلقة بالمھن المنظمة و الھیئات
المھنیة المتعلقة بھا، و ذلك بتنسیق مع القطاعات الوزاریة المعنیة؛

-   منح الإذن بمزاولة المھن المنظمة التي تدخل في مجال اختصاص الأمانة العامة للحكومة؛
-   منح الإذن بفتح و استغلال و تسییر المؤسسات الصحیة و مؤسسات المنتوجات الصیدلیة.

 
المادة 8

تتولى مدیریة الشؤون الإداریة و المالیة مھمة إدارة المصالح الملحقة مباشرة بالوزیر الأول و الأمانة العامة للحكومة.
 

المادة 9
طبقا لمقتضیات المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 دیسمبر 2005) المشار إلیھ أعلاه، تحدث
الأقسام و المصالح التابعة للمدیریات المشار إلیھا أعلاه و تحدد اختصاصاتھا بقرار للامین العام للحكومة تؤشر علیھ

السلطتان الحكومیتان المكلفتان بالمالیة و بتحدیث القطاعات العامة.
 

المادة 10
تظل لجنة  الصفقات المحدثة لدى الأمانة العامة للحكومة خاضعة لمقتضیات المرسوم 2.75.840 الصادر في 27 من ذي

الحجة 1395 (30 دیسمبر 1975).
 

المادة 11
تنسخ مقتضیات المرسوم رقم 2.83.365 الصادر في 7 جمادى الأولى 1405 (29 ینایر 1985) المتعلق بتنظیم الأمانة

العامة للحكومة.
 

 
المادة 12

یسند تنفیذ ھذا المرسوم، الذي ینشر في الجریدة الرسمیة، إلى الأمین العام للحكومة ووزیر الاقتصاد و المالیة و الوزیر
المنتدب لدى الوزیر الأول المكلف بتحدیث القطاعات العامة كل واحد منھم فیما یخصھ.

 
 

و حرر بالرباط في 4 جمادى الآخرة 1431 (19 ماي 2010).
 

الإمضاء: عباس الفاسي.
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وقعھ بالعطف:

 
الأمین العام للحكومة،

الإمضاء: إدریس الضحاك.
 

وزیر الاقتصاد و المالیة،
الإمضاء: صلاح الدین المزوار.

 
الوزیر المنتدب لدى الوزیر الأول المكلف

بتحدیث القطاعات العامة،
الإمضاء: محمد سعد العلمي.

 
 


